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I. المقدمة
موقف علماء السلف من العذر بالجهل:
الأئمة -رحمهم الله تعالى- فهموا عن الله -عز وجل- وعن رسوله -صلى الله عليه وسلم- وشرحوا لنا ما فهموه؛ تفسيرًا لكتاب الله وشرحًا لسنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وبعض الناس نقلوا عنهم نقولًا وضعوها في غير موضعها، وفهموها على غير وجهها، وإليكم بعض هذه النقول:
II. موضوع المقالة
موقف علماء السلف من العذر بالجهل:
الأئمة -رحمهم الله تعالى- فهموا عن الله -عز وجل- وعن رسوله -صلى الله عليه وسلم- وشرحوا لنا ما فهموه؛ تفسيرًا لكتاب الله وشرحًا لسنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وبعض الناس نقلوا عنهم نقولًا وضعوها في غير موضعها، وفهموها على غير وجهها، وإليكم بعض هذه النقول:
قال ابن حزم -رحمه الله تعالى- في هذه المسألة، تحت عنوان "الكلام فيمن يكفر ولا يكفر"، قال:
اختلف الناس في هذا الباب؛ فذهبت طائفة إلى أن من خالفهم في شيء من مسائل الاعتقاد أو في شيء من مسائل الفتيا- فهو كافر، وذهبت طائفة إلى أنه كافر في بعض ذلك، فاسق غير كافر في بعضه، على حسب ما أدتهم إليه عقولهم وظنونهم، وذهبت طائفة إلى أن من خالفهم في مسائل الاعتقاد فهو كافر، وإن خالفهم في مسائل الأحكام والعبادات فليس كافرًا ولا فاسقًا، ولكنه مجتهد معذور إن أخطأ، مأجور بنيته، وقالت طائفة بمثل هذا فيمن خالفهم في مسائل العبادات، وقالوا فيمن خالفهم في مسائل الاعتقادات: إن كان الخلاف في صفات الله عز وجل فهو كافر، وإن كان فيما دون ذلك فهو فاسق، وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسّق مسلم لقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فَدَان بما رأى أنه الحق- فإنه مأجور على كل حال؛ إن أصاب الحق فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد، وهذا قول أبي ليلى وأبي حنيفة، والشافعي، وسفيان الثوري، وداود بن علي، رضي الله عنه وعنهم جميعًا، وهو قول كل من عرفنا له قولًا في هذه المسألة من الصحابة -رضي الله عنهم- لا نعلم منهم في ذلك خلافًا أصلًا، إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك الصلاة متعمدًا حتى يخرج وقتها، أو ترك أداء الزكاة أو ترك الحج أو ترك صيام رمضان أو شرب الخمر.
وأما ما لم تقم الحجة على المخالف للحق في شيء كان، فلا يكون كافرًا إلا أن يأتي نص بتكفيره، فيوقف عنده كمن بلغه وهو في أقاصي الزنج ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقط، فيمسك عن البحث عن خبره- فإنه كافر، وأما من قال: إن الله -عز وجل- هو فلان- لإنسان بعينه، أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه، أو أن بعد محمد - صلى الله عليه وسلم- نبيّا غير عيسى ابن مريم- فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد، ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه، لما وجب تكفيره حتى تقوم عليه الحجة.
فصح بما قلنا: إن كل من كان على غير الإسلام وقد بلغه أمر الإسلام، فهو كافر، ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ؛ فإن كان لم تقم عليه الحجة ولا تبين له الحق، فهو معذور مأجور أجرًا واحدًا لطلبه الحق، وقصده إليه مغفور له خطؤه إذ لم يتعمده؛ لقول الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (الأحزاب: 5)، وإن كان مصيبًا فله أجران؛ أجر إصابته وأجر آخر لطلبه إياه، وإن كان قد قامت عليه الحجة، وتبين له الحق فعانَد عن الحق، غير معارض له تعالى ولا لرسوله -صلى الله عليه وسلم- فهو فاسق؛ لجرأته على الله تعالى ولإصراره على الأمر الحرام،  فإن عانَد عن الحق معارضًا لله تعالى ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- فهو كافر مرتد حلال الدم والمال.
ولا فرق في هذه الأحكام بين الخطأ في الاعتقاد في أي شيء كان من الشريعة، وبين الخطأ في الفتيا في أي شيء كان على ما بينا قبل.
فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن بلغه فلم يؤمن به فهو كافر، فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله أن يعتقده في نحلة أو فتيا، أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعمله دون أن يبلغه في ذلك شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حكم بخلاف ما اعتقد أو ما قال أو ما عمل؛ فلا شيء عليه أصلًا حتى يبلغه، فإن بلغه وصح عنده فإن خالفه مجتهدًا فيما لم يبين له وجه الحق في ذلك- فهو مخطئ معذور مأجور مرة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر».
وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء، فإن خالفه بعمله معاندًا للحق معتقدًا بخلاف ما عمل به فهو مؤمن فاسق، وإن خالفه معاندًا بقوله وقلبه فهو مشرك كافر؛ سواء في ذلك المعتقدات والفتيا للنصوص التي أوردناها، وهو قول إسحاق بن راهويه وغيره، وبه نقول، وبالله تعالى التوفيق.
ونزيد على الجملة الأخيرة فنقول: لكن إذا خالف في مسألة من مسائل الشرك بعمله معتقدًا خلاف ما عمل، وأقيمت عليه الحجة، وعاند مع اعتقاده الحق- فإنه يكفر؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهر، وقد أتى شركا في هذه الحالة ثم انتفى عذره، وهو الجهل فلم يبق له عذر، والمعاندة بالعمل في أمر الشرك تكون شركًا، وفي المعصية والفسق تكون فسقًا، والله أعلم.
ويتبين بهذا النقل أن من آمن بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ثم خالف الحق في أي أمرٍ كان من غير عناد ولا تعمد مخالفة، ولكن لجهل به وعدم بلوغ حكم الشرع إياه، أو لبلوغ علم مخالف للشرع ظنه الجاهل شرعًا- فإنه لا يأثم بهذه المخالفة، بل يعذر لجهله ويبين له الحق ويبلغ العلم الصحيح، سواء كان ذلك في الاعتقادات أو الأعمال في أصل الدين أو فرعه، كما يلاحظ من عموم كلام الإمام أبي محمد بن حزم، ونقله عن جمهور أئمة السلف، وأن هناك من خالف في هذا الحكم، كما هو عند المعتزلة ومن وافقهم من المبتدعة، ممن فرق في ذلك بين الأصول والفروع.
 فهذا كلامه وتصويبه لمذهب الجمهور من العذر لأهل الإسلام في أي خطأ جاء بسبب الجهل، سواء كان في المعتقد أم الفتيا أم العمل.
وقال أبو محمد بن حزم -رحمه الله- في الرد على مخالفيه: وقال قائلهم أيضًا: فإذا عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل؛ فإنهم أيضًا مجتهدون قاصدون للخير؟ فجوابنا: أننا لم نعذر من عذرنا بآرائنا، ولا كفرنا من كفرنا بظننا، وهذه خطة -أي خطة العذر- والتكفير لم يؤتها الله -عز وجل- أحدًا دونه، ولا يدخل الجنة والنار أحد أحدًا، بل الله تعالى يدخلها من شاء، فنحن لا نسمي بالإيمان إلا من سماه الله تعالى به، كل ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف اثنان من أهل الأرض -لا نقول من المسلمين بل من كل ملة- في أن رسول -صلى الله عليه وسلم- قطع بالكفر على أهل كل ملة غير الإسلام، الذين تبرءوا أهله من كل ملة حاشا التي أتاهم بها -عليه الصلاة والسلام- فقط، فوقفنا عند ذلك.
ولا يختلف اثنان أيضًا في أنه -عليه الصلاة والسلام- قطع باسم الإيمان على كل من اتبعه، وصدق بكل ما جاء به، وتبرأ من كل دين سوى ذلك، فوفقنا عند ذلك ولا مزيد، فمن جاء نص في إخراجه عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه، سواء أجمع على خروجه منه أو لم يجمع، وكذلك إذا أجمع أهل الإسلام على خروجه عن الإسلام فواجب اتباع الإجماع في ذلك، وأما من لا نص في خروجه عن الإسلام بعد حصول الإسلام له، ولا إجماع في خروجه أيضًا عنه- فلا يجوز لنا إخراجه عما قد صح يقينًا حصوله فيه.
وقد نص الله تعالى على ما قلنا: فقال: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (آل عمران: 85)، وقال سبحانه وتعالى {وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا*أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} (النساء: 150، 151)، وقال تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ*لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (التوبة: 65، 66) فهؤلاء كلهم كفار بالنص.
وصح بالإجماع على أن كل من جحد شيئًا، صح عندنا بالإجماع أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى به، فقد كفر، وصح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء -عليهم السلام- أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين، فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه- فهو كافر، ومن قال بنبي بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- أو جحد شيئًا صح عنده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله فهو كافر؛ لأنه لم يحكم النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما شجر بينه وبين خصمه، فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
مكتفيًا بذكر هذه النقول عن ابن حزم، ومن أراد المزيد من ذلك فليراجع (الفصل في الملل والأهواء والنحل).
وقال الإمام الحافظ الذهبي، بعدما ذكر الكبيرة الثالثة وهي السحر، وكونه شركًا، في رسالته الصغرى في (الكبائر) قال:
"واعلم أن كثيرًا من هذه الكبائر -بل عامتها- إلا الأقل، يجهلُ خَلْقٌ من الأمة تحريمه، وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد، فهذا الضرب فيه تفصيل، فينبغي للعالم ألا يستعجل على الجاهل، بل يرفق به ويعلّمه مما علمه الله، ولا سيما إذا كان قريب العهد بجاهليته قد نشأ في بلاد الكفر البعيدة، وأسر وجلب لأرض الإسلام، وهو تركي أو كردي مشرك لا يعرف بالعربي، فاشتراه أمير تركي لا علم عنده ولا فهم،  فبالجهد أنه ينطق بالشهادتين، فإن فهم بالعربي حتى فقه معنى الشهادتين بعد أيام وليالي فبها ونعمت، ثم قد يصلي وقد لا يصلي، وقد يتقن الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه دين ما، فإن كان أستاذه نسخة منه فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام والكبائر واجتنابها والواجبات وإتيانها؟! فإن عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منها، وأركان الفرائض واعتقدها، فهو سعيد، وذلك نادر.
فنبغي للعبد أن يحمد الله على العافية، فإن قيل: هو فرَّط لكونه ما سأل عما يجب عليه، قيل: ما دار في رأسه ولا شعر أن سؤال من يعلّمه وما يعلمه يجب عليه، وقد قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} (النور: 40) فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف رءوف بهم، قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (الإسراء: 15)، وقد كان سادة الصحابة بالحبشة وتنزل الواجبات والتحريم على النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، وكذلك يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص إن شاء الله تعالى". انتهى كلامه -رحمه الله تعالى- في كتابه (الكبائر).
وقال الإمام الشافعي: "لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه -صلى الله عليه وسلم- أمته، لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يُدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها".
وأما الإمام النووي - رحمه الله- فقد ذكر في (شرح صحيح مسلم) في شرح حديث: «أمرت أن أقاتل الناس» بعد ما ذكر في أول الباب كلامًا للخطابي -رحمه الله- في شرح أصناف المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه.
قال الخطابي: "فإن قيل: كيف تأوَّلت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه، وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرًا بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان؛ منها قرب العهد بزمان الشريعة، الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالًا بأمور الدين، وكان عهدهم بالإسلام قريب، فدخلتهم الشبهة فعذروا، فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة، حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئًا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين، إذا كان علمه منتشرًا كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم، ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلًا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلًا- لم يكفر.
وهذا قد استحسنه النووي في أول الكلام، كما يلاحظ في قول الخطابي: فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام، أن هذا في زمن الخطابي في القرن الرابع، وهو بالطبع يختلف عن زماننا، وقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أن الدين سيعود غريبًا، وصح عنه أنه يأتي زمان لا يعلم الناس فيه من الدين إلا "لا إله إلا الله"، وقال حذيفة: "إنها تنفعهم"، وصح عنه من أشراط الساعة فشو الجهل، وكثير من معالم الدين غائبة عن الأكثرين، فيجب السعي في إقامة حجة الله بالحق.
وننقل عن الحافظ ابن حجر في باب قتل من أبى الفرائض، وما نسبوا إلى الردة:
قال: "والمراد بالفرق: من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحدًا أو مانعًا مع الاعتراف، وإنما أطلق في أول القصة الكفر ليشمل الصنفين، فهو في حق من جحد حقيقة، وفي حق الآخرين مجاز تغليبًا، وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل؛ لأنهم نصبوا القتال، فجهّز إليهم من دعاهم إلى الرجوع، فلما أصروا قاتلهم..."، إلى أن قال: "والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة، وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم: هل تغنم أموالهم وتسبى ذرياتهم كالكفار أو لا، كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به، وناظره عمر في ذلك وذهب إلى الثاني، ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئًا من الفرائض بشبهة، فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قوتل، وأقيمت عليه الحجة فإن رجع، وإلا عومل معاملة الكفار حينئذٍ".
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